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 مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية      مجلس أوروبا

 

 الدورة الخامسة والثلاثين

 

 العلياة يالحكوماستشارة الجماعات المحلية من قبل المستويات 
 

 1(2018) 437القرار رقم 

 

للممارسة  االعليا مبدأ أساسي الحكومية المستويات أن تستشار من قبلحق السلطات المحلية في  يعَد .1

 6.9و ،5و ،6.4المحلي )المواد  بشأن الحكم الذاتيالميثاق الأوروبي  يكرسه، لديمقراطية والقانونية الأوروبيةا

لمحلية ا الجماعاتجميع المسائل التي تهم بشأن  ملائمة(. عندما تتم المشاورة في الوقت المناسب وبطريقة 10و

 .ةل، وفي تطوير وتنفيذ سياسات وتشريعات فعاةالرشيد ةماهم في تعزيز الديمقراطية والحكا، فإنها تسةمباشر 

 

ه فقًاو  .2 قرار م ل هاعتمد الذي  ،(2014) 368 رق ب موج  الجماعاتاستراتيجية بشأن الحق في استشارة  ب

 شكل أكبر علىببوضع مبادئ توجيهية لتحسين آليات التشاور من خلال توضيح تعريفها وتركيزها  والتزمالمحلية 

 :مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا فإن ،النتائج

 

 علىا، المحلية من قبل المستويات الحكومية العلي الجماعات استشارةد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في عتمي .أ

 بهذا القرار؛الذي وردت فيه هذه المبادئ في الوثيقة الملحقة النحو 

 ؛التي ينجزها لرصدا ةة كوثيقة مرجعية في أنشطباستخدام هذه المبادئ التوجيهي يلتزم .ب

المحلية والجمعيات الوطنية والإقليمية للسلطات المحلية والإقليمية إلى استخدام هذه المبادئ  الجماعاتيدعو  .ت

 .حوارها مع سلطاتها الإقليمية والوطنية بشأن تحسين آليات التشاور  خلالإلهام مصدر التوجيهية كأداة و 

  

                                                      
 

مر مناقشة واعتماد من قبل  1  ؤت ، بيان الأسباب(، المقرر: CG35(2018)20، الجلسة الثالثة )انظر الوثيقة 2018نوفمبر/تشرين الثاني  8بتاريخ الم

مر(، السويد )الحزب الشعبي الأوروبي/Anders KNAPEآندرس كناب )  (."L, PPE/CCEمجلس أوروبا " مؤت

http://rm.coe.int/la-consultation-des-collectivites-locales-par-les-niveaux-superieurs-d/16808d3c73
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 الملحق

 ات الحكومية العليااستشارة الجماعات المحلية من قبل المستويالمبادئ التوجيهية بشأن 
 

 المقدمة 1

ارسة للمم امبدأ أساسي ، باعتبارهةمو المستويات العليا للحك من قبل أن تستشارحق السلطات المحلية في  إن .1

هم اسي ،(10و 6.9و ،5و ،6.4المحلي )المواد  بشأن الحكم الذاتيالميثاق الأوروبي  يكرسه لديمقراطية والقانونية الأوروبيةا

كم في تعزيز  ح يدال ش ر  .متينةوتشريعات  عامة ، وفي تطوير وتنفيذ سياساتال

عرفحتى  والتقريريةة يعمليات الإدار اليجب أن تكون المشاورات جزءًا لا يتجزأ من  .2
ُ
لوقت رغبات السلطات المحلية في ا ت

 .المناسب وتؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب في قرارات السلطات الوطنية والإقليمية

. التي تهمها المواضيعالقرارات والسياسات العامة بشأن جميع  إعداددور نشط في بلسلطات المحلية ا تضطلعيجب أن  .3

، من لتعبير عنهاواا ومقترحاته انظره فرصة حقيقية لصياغة وجهات اتتيح له فترةبطريقة وضمن  ايجب تنظيم مساهماتهو 

 ها.تأثير أجل ممارسة 

، تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى تمكين يات لنشر وتبادل المعلوماتلتجنب أن تظل عمليات التشاور مجرد آل  .4

 .حقيقيلتفاوض سياس ي تطوير نظام إلى من تعزيز وتيسير التشاور الفعال، و  وجمعياتهاالسلطات المحلية 

 

 ئهومباد التشاور  هدف 2

 الهدف  .1.2

 ةفعال ةلاستشار  وآليات مواتية ظروفة تهيئ مصلحة السلطات المحلية ما هو من ن مصلحة السلطات الوطنية بقدرم .5

مختلف أشكال و للتحديات  تحسن الفهم المتبادلب كفيلةتكون ، قِبل المستويات الحكومية العليا لسلطات المحلية منل

للمناقشة  ءفضاذا الحوار يمكن أن يوفر هو د أهداف وأولويات الطرفين. يتقاسم المسؤوليات وتحدوب، التي تواجهها الواقع

لقة بعمليات والفرص المتع للمشاكل، ويمكن أن يخلق الظروف لإدراك مشترك يما فيما يتعلق بالمسائل الماليةلا س ،العامة

لظروف ل أفضل العليا على فهمالحكومية يمكن أن يساعد المستويات كما . المتمتعة بالحكم الذاتيو المحلية  الجماعات

يمنح  ، يمكن لهذا الحوار أنالعكسوب. من الخدمات العامة ابنصيبهالاضطلاع السلطات المحلية على فيها  يتعينالتي 

 أفضل للمسؤولية العامة للبرلمانات والحكومات تجاه القطاع العام 
ً
إن وجود آليات ف وهكذا،. برمتهالسلطات المحلية فهما

 .تشاور فعالة يعزز تطوير وتنفيذ تشريعات وسياسات عامة أكثر فعالية

ى توجيه الجمعيات إل المستويات الحكومية العليا من قبل السلطات المحلية باستشارةهية المتعلقة تهدف المبادئ التوجي .6

 :الوطنية بشأن والمندوبياتالوطنية للسلطات المحلية 

 ؛فهوم التشاور م -

 ؛يةاتالقانونية والمؤسس الإطارات -

 .، الدعاية(، المعلوماتالجدول الزمني، الصيغةلعملية والإجراء )ا -

 يةالتشاور  اراتالمستحسين  غية، بوجمعياتهاأن تكون مصدر إلهام للسلطات المحلية  هذه المبادئ التوجيهية إلىتسعى  .7

المساهمة في  يفالهدف العام من هذه المبادئ التوجيهية ويتلخص تركيزها أكثر على النتائج. عبر من خلال توضيح تعريفها و 

صلحة لمالدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بختلف مستويات الحكومة تعزيز ثقافة التواصل والتشاور والحوار بين م

 .على حد سواء العام في القطاع عملية صنع القرار وفعاليةالديمقراطية 
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 المبادئ .2.2

 يجب أن تستلهم استشارة السلطات المحلية من قبل المستويات الحكومية العليا من المبادئ التالية: .8

 الفاعلين؛الاحترام المتبادل بين جميع  -

 الانفتاح والشفافية؛ -

 مناسب.ا أن جميع الفاعلين ملزمون بتقديم رد الاستجابة السريعة بم -

 
 

 المبادئ التوجيهية بشأن طريقة إجراء المشاورات 3

حدد ممستويات الحكومة إلى ركيزتين: إطار تنظيمي وطني  قبل باقيت المحلية من جماعالل ةالفعال الاستشارةستند ت .9

س القدر . وعلى نفالمحلية الجماعات استشارة ينبغي أن ينص القانون الوطني على حقو ي مناسب. اتمؤسسوإطار بوضوح 

، ليةالمح اتالجماع مع شاوراتالمتنظيم من أجل ا مناسبا اتي، ينبغي لكل دولة عضو أن تضع إطارًا مؤسسمن الأهمية

وطنية للسلطات المحلية يمكنها جمعيات  بيلمن ق، قادرة على تمثيل وحماية مصالحها تحتاج إلى مؤسسات التيو 

 .المحلية في إجراءات التشاور  للجماعاتوقت لضمان التمثيل الفعال ما يكفي من الناسبة و مموارد تخصيص 

ع القرار صنلوثقافة  ملائمةوجود ممارسة إدارية  ويتمثل فيضمان فعالية أي عملية تشاور لعنصر أساس ي آخر  ثمة .10

ى الوطني، ى المستو بوضوح عل امحدد اقانوني اإطار  فقط ، الأمر الذي لا يتطلبالوطنية والإقليميةستوى السلطات على م

نظيم تإمكانية ر توفا أيض يقتض يبل ، مكتوبة تنظيمية ولوائح، وكذلك وجود قواعد على المستوى الإقليمي وعند الاقتضاء

عمل لتبادل وجهات النظر والمعرفة حول مجموعات  بالإضافة إلى، اجتماعات رسمية وإنشاء لجان دائمة ومخصصة

بل السلطات تدابير من قتتطلب اعتماد عملياتي  طابعوإدارة الممتلكات( ذات  ةالمحلي المالية يمحددة )خاصة في مجال قضايا

 .الوطنية والإقليمية

 

 الإطار القانوني .1.3

وح. ينص بوض العليا إطارا قانونيا وطنيا محدداالمستويات الحكومية المحلية من قبل  الجماعات استشارةطلب تت .11

في الوقت  ،المحلية الجماعاتى ضرورة استشارة ، عللحكم الذاتي المحلي، في مبادئه الأساسيةبشأن ااق الأوروبي الميث

ادة )الم مباشر لا بشكهجميع المسائل التي تهمبالنسبة لناء عمليات التخطيط وصنع القرار ، أثوبطريقة مناسبةالمناسب 

 هأنوعلى ؛ (6، الفقرة 9)المادة  ارد المعاد توزيعها لهحول طرق تخصيص الموا اأنه يجب التشاور معهوعلى ؛ (6، الفقرة 4

  الجماعاتيجب استشارة 
ً
 .(5)المادة  تعديل للحدود الإقليمية المحلية أيبشأن المحلية المعنية مسبقا

استشارة حق  ،، ويفضل أن يكون ذلك في الدستور الوطنيةفي تشريعاتها أن تكرس ى الميثاق لدول الموقعة عللينبغي  .12

لقانون مكفول في ا الاستشارةيجب اتخاذ تدابير لضمان أن الحق في و هذه المبادئ الأساسية.  المحلية وكذلك الجماعات

ر استشارية غي يدمع الاعتراف بأن بعض البلدان نجحت في تطوير تقالو ، . علاوة على ذلكعلى حد سواء الواقع وفي

بغية اور، ة التشأيضًا قواعد واضحة ومفصلة حول عملي ذي الصلةأن يوفر التشريع  يوص ى، في التشريع منصوص عليها

يصف  لة أنيمكن للإطار القانوني ذي الص ،النتائج. وبالتالي ومركزة علىلتنبؤ جعلها قابلة لو  إضفاء الطابع الرسمي عليها

 صيغها للمشاورات، لزمني؛ ج( الجدول اراف المعنية وحقوقها والتزاماتها؛ ب( الأطاتبوضوح: )أ( أهداف المشاور 

 .لمشاوراتمن ا؛ د( النتائج المتوقعة هاوإجراءات
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ات ي معلومالمحلية الحق في تلق للجماعاتأن يضمن التشريع أيضًا الاحتفاظ بسجلات مكتوبة للمشاورات وأن  ينبغي .13

أن يعترف القانون  ويتعينوالقرارات التنظيمية. المقترحة السياسات  بشأن، يكتاببشكل واضحة ومفصلة بما فيه الكفاية، 

 المحلية من قبل المستويات الجماعات استشارةأيضًا بدور الجمعيات الوطنية للسلطات المحلية في عملية  الوطني

أن برت ما اعت إذا الطعن وتقديم ملتمساتفي  الجماعات المحلية حق ايضأن يضمن التشريع أ وينبغيالحكومية العليا. 

 .ذ على الإطلاقالمشاورات المطلوبة لم تتم بطريقة مناسبة أو أنها لم تنف  

 لمشاركةاعترف بحق الجمعيات الوطنية للسلطات المحلية في ي، أن والإقليمي عند الاقتضاء، الوطني للقانون ينبغي   .14

 .تمثيل مصالح أعضائهافي المشاورات وفي 

 

 يالمؤسساتالإطار  .2.3

ق على عات مسؤولية التشاور  تقعو . ي رسمي ومناسباتإطار مؤسسوجود المحلية  الجماعاتالتشاور مع تطلب ي .15

 .ةالمحلي الجماعاتتأثير مباشر على  ذات المسائل بشأن تقريريةالمؤسسة العامة المحددة التي تتمتع بسلطة 

العامة ات المحلية بشأن السياس الجماعاتفي استشارة  دور رئيس يبالسلطة التنفيذية الوطنية  تضطلع، وبالتالي .16

تكون وزارة محددة مسؤولة عن شؤون الحكم الذاتي المحلي ، مباشر على الحياة المحلية. عادةلها تأثير  يكون  والقرارات التي

إذا لم يكن و لتنظيم المشاورات مع السلطات المحلية.  تدابيراذ اتخب المخولة: هذه الوزارة هي /الترابيةوالإدارة الإقليمية

 ما يتعلقفيالمحلية  الجماعاتشاورات مع المأن تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم  ينبغي، من هذا القبيل هناك وزارة

رئيس بل مثلا من ق، أعلىمشاورات على مستويات جراء يمكن أيضًا إو تخصيصها للميزانيات المحلية.  يجبالموارد التي ب

، فإن اجتماعات التشاور ه إجراء مشاورات على هذا المستوى ، إذا كان من المرغوب فيأو رئيس الوزراء. ومع ذلكة و/الدول

 لوائح على مستوى هذهأن تحدد وينبغي نتائج ملموسة.  لتحقيقضرورية أيضًا تكون مع الوزارات المختصة المحددة 

 .المحلية الجماعاتوإجراءات استشارة  أشكالالوزارات بوضوح 

لحكم ي مجال اف( المخولة باعتماد إطار تنظيمي وطني عند الاقتضاء، التشريعية الوطنية )أو الإقليميةالهيئة تعتبر  .17

يكلية هلدى الهيئات التشريعية الوطنية وحدات  يتوفر. عندما في المشاورات ينالرئيسي ، أحد الفاعلينالذاتي المحلي

حكم القضايا المتعلقة بالب مكلفةلجنة برلمانية محددة  تكون ، ا قطاعية محددة )في معظم البلدانتعالج قضاي)لجان( 

ان لاعتمادها. قبل عرضها على البرلمالتشريعية المبادرات لجنة عادة بالنظر في التقوم ذاتي المحلي والسياسة الإقليمية(، ال

المحلية  لجماعاتافإن مستوى اللجان البرلمانية هو الأنسب لتنظيم المشاورات بشأن المبادرات التشريعية التي تهم  ،وبالتالي

 ستشارةاللجان البرلمانية أحكاما محددة بشأن  (النظام الداخلي) القواعد الإجرائية تضمنتينبغي أن  ،. لذلكمباشربشكل 

 .العمليةالمشاركة في طراف الأ ، و ، والجداول الزمنيةتوالإجراءاالتشاور،  مواضيعد تحد المحلية الجماعات

أن ببل  ،لمشاركة في اجتماعات اللجان فحسببا وجمعياتهاالمحلية  للجماعات أن تسمح القواعد الإجرائيةينبغي لا  .18

الكامل إلى جميع الوثائق ذات الصلة وأن تكون قادرة على تقديم آراء مكتوبة بشأن مشاريع للنفاذ  إمكانيةكون لها ت

 الجماعات جمعياتخبراء يمثلون على إمكانية إشراك ويتعين أن تنص القواعد الإجرائية للجان البرلمانية أيضا . القوانين

فها ووضعها ئالمحلية ومهامها ووظا للجماعاتالقانوني  لها تأثير على الوضعيكون مشاريع القوانين التي  إعدادالمحلية في 

 ي.الاقتصادي أو المال
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ي عملية ف دور أساس يبا طات الإقليمية أو الفيدرالية أيضالسل تضطلع، الإقليميةالولايات الفيدرالية و  الدول  في .19

ِفالتشاور وينبغي لها أن 
 دما يتعلق الأمرعنو المحلية الخاضعة لولايتها القضائية. دى الجماعات سياساتها وقراراتها لب تعر 

إذا لم تكن و ليمية. قالإتنفيذية التشريعية و السلطات بمعية ال، ينبغي تنظيم عملية التشاور سلطة تشريعيةذات  بأقاليم

دمات التنفيذية والخشاورات مع رئيس الجمعية التشريعية الإقليمية المينبغي تنظيم ، ناك وزارات على المستوى الإقليميه

 .لإدارة الإقليميةالمختصة في ا

 دور الجمعيات الوطنية للجماعات المحلية

تعد و ح أعضائها. تمثيل مصالفي ينبغي أن يعترف التشريع الوطني بحق الجمعيات الوطنية في المشاركة في المشاورات و .20

أن  بغيوين. منها مستفيدةأطرافا  ومن جهة أخرى  ،في عملية التشاور فاعلة  من جهة أطراف وجمعياتهاالمحلية  الجماعات

ة عد وجود جمعيات وطنية قوييُ و . قدر الإمكان السلطات الوطنية والإقليمية بصوت واحد أمامالمحلية  الجماعاتتتحدث 

المحلية من قبل المستويات الحكومية الأخرى. بالإضافة إلى  الجماعات نجاح استشارةلتمثيلها شرطا أساسيا لضمان 

، لمختصةانات الوطنية والوزارات ، يتم تشجيع الجمعيات على إعداد مذكرة تفاهم مع البرلمام القانونية الوطنيةالأحكا

على النحو الذي  ،التشاور حق لتطبيق  والطرائق التنفيذيةالشروط التفصيلية للتشاور  ،في شكل مبادئ توجيهية ،تحدد

 .يكفله الميثاق

21.  
 
نظام  حداثإ، ينبغي للسلطات الوطنية تيسير من قبل عدة جمعياتالمحلية  الجماعاتفيها ل في البلدان التي تمث

تويات تمثيل جميع مس وينبغيالمحلية وضمان تمثيل جميع الجمعيات في عملية التشاور.  الجماعاتوطني للتشاور مع 

أجل تحديد  من الإمكانقدر  بشكل وثيقجمعيات الوطنية أن تتعاون لعلى ا نتعييو لتشاور. لوطني النظام الالحكومة في 

 .المواقف المشتركة بشأن القضايا التي تهمها

 لكذ، لا يستبعد حلية في عملية التشاور. ومع ذلكالم الجماعاتالوطنية للسلطات المحلية عادة  الجمعيةتمثل  .22

هذه كون تالمحلية،  الجماعاتعندما يتم التشاور فقط من خلال جمعيات و محلية بشكل فردي. إمكانية استشارة سلطات 

 معيات الجماعاتجوجد فيها تعلى رأيهم. في البلدان التي لا  والحصول  اع الوثائق والمعلومات على أعضائهبتوزيالأخيرة ملزمة 

إحالة مشاريع القرارات والسياسات إلى  مسؤولة عنة تقريرية تكون سلطوالمخولة بالوزارات المختصة  فإن، المحلية

 .بشأنها السلطات المحلية والتماس رأيها

 

 الإجراءاتالشروط و  .3.3

اذ لتخطيط واتخبشأن ا ،، في الوقت المناسب وبطريقة مناسبةاستشارة السلطات المحلية قدر الإمكان يجب .23

 .مباشرة االتي تهمه المواضيعجميع ب المتعلقةالقرارات 

 المشاركون في العملية .1.3.3

التأكد من  لهانبغي وي .المحلية أن تمثل السلطات المحلية في عملية التشاور  للجماعاتالوطنية  للجمعياتينبغي  .24

لممارسات اأخرى وتبادل والتعاون مع جمعيات  ،ية ذات الصلةالمبادرات التشريعية والسياس النظر فيبانتظام إلى  ادعوته

 .بانتظام الجيدة
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 جماعة، إذا كان موضوع المشاورة يتعلق بأكثر من ومع ذلك .استشارة السلطات المحلية على أساس فردي يجوز  .25

 .المحلية الجماعات مختلف جب ضمان التنسيق بين ممثليو ، محلية

 موضوع الاستشارة .2.3.3

بشكل مباشر عند تنفيذ  وتكون معنية .التي تهمها مباشرة القضايااستشارة السلطات المحلية بشأن جميع  يجب .26

ها ضعو و اتها، على اختصاصو  ،القانوني ابشكل مباشر على وضعه يتشريعنص أو في الحالات التي يؤثر فيها  سياسة حكومية

 .أو الاقتصاديالمالي و/

 لجماعاتلي قرار يتعلق بتعديل الحدود الإقليمية بالنسبة لأ أن تكون المشاورات إلزامية  ينبغي، على وجه الخصوص .27

 . ويكون من الضروري (9من المادة  6)الفقرة  هال تخصيص الموارد المعاد توزيعها طرائقبمن الميثاق( أو  5المحلية )المادة 

 (.2، الفقرة 9)المادة  المحلية الجماعاتإضافية إلى إجراء تحليل للأثر الاقتصادي كلما تم نقل صلاحيات 

 مراحل إشراك الجماعات المحلية .3.3.3

تاح لها فرصة حقيقية للتعبير عن  وجمعياتهاينبغي أن يكون للسلطات المحلية  .28
ُ
دور نشط في إعداد القرارات وأن ت

 .ومقترحاتها وجهات نظرها

 أن  .29
ً
 يةيتيحان إمكان وجدولها الزمنيالمشاورات  صيغة تتأكد من أنينبغي للسلطات الوطنية والإقليمية أيضا

إعداد و  ،على النحو الواجب واستشارتهم امإبلاغ أعضائهمن أجل ، في ظروف استثنائية ، إلاوجمعياتهالسلطات المحلية ل

تقديم مقترحات بناءة والتعبير عن اهتماماتهم وآرائهم في الوقت المناسب حتى يتم أخذها في الاعتبار عند صياغة و 

يجب  ،ظروف كل دولة وسياقها. ومع ذلكب رهين ذلك ، لأنخاصاا دد الميثاق جدولا زمنيلا يحو السياسات والتشريعات. 

 .لةصالوقت الكافي لتقديم رد ذي  تتم استشارتهالنظر حتى يكون لدى الأطراف التي ا مراعاة تعقيد القضية قيد ادائم

ية تاالسياسات العامة وليس بعد اعتمادها من قبل الهيئة المؤسسات عند إعداد القرارات/ينبغي تنظيم المشاور  .30

 .ؤخذ خبرة السلطات المحلية في الاعتبارت حتى، المختصة

 أشكال التشاور  .4.3.3

ي ذال شكلالو  التشاور  عمليةحدد تفاصيل أن تالمحلية،  جمعيات الجماعاتتعاون مع ، بالينبغي للسلطات الوطنية .31

ب. تنظيم المشاورات بشكل مناس لا سيما، ن احترام العملية لمبادئ الميثاق، من أجل ضماةشاور الم تجري فيهينبغي أن 

وينبغي ؛ شاورةبالمائل الإعلام فيما يتعلق الشفافية والتواصل مع وس تدبير بشأنعلى أي  مسبقايجب أن يتفق الطرفان و 

. يجب أن يكون للاجتماعات جداول أعمال اتلسول عن تقديم تقارير الجؤ تحديد الشخص )الأشخاص( المس لهما أيضا

 .المشاركين كافةالاجتماع إلى  وثائقإرسال  وينبغي، المشاركينبأسماء  مسبقا ةئمة معتمداوق ،محددة ومهيكلة

أي شكل من أشكال التشاور ولا يقدم أي تفاصيل عن  ولا ينص علىلا يحدد الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي  .32

لقضايا ل وفقا، يمكن استخدام أشكال مختلفة، بشكل ثابت ودائمعدم وجود حل قابل للتطبيق عملية التشاور. نظرًا ل

 .للقوانين والمعايير والتقاليد الخاصة بالدولة المعنية وطبقاقيد النظر 

لأطراف ا، ينبغي الاحتفاظ بسجلات مكتوبة للمشاورات وإتاحتها لجميع في هذه الحالو. ياالمشاورات كتاب يمكن إجراء .33

 المعنية.
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 تنظيم اجتماعات رسمية أو إنشاء لجان تش يجوز أنالاجتماعات الرسمية:  .34
ً
 وفرق مخصصة مل المشاورات أيضا

 ياتيةذات طبيعة عملالتمويل المحلي وإدارة الأصول(  ين مسألة معينة )لا سيما في مجاللتبادل الآراء والمعرفة بشأ عمل

 .سريعة من قبل السلطات الوطنية والإقليمية اتخاذ تدابيرتتطلب 

ة. وتشمل حليجمع السلطات الوطنية وجمعيات السلطات المت منصةشتركة: يمكن إنشاء المستشارية الا نصات الم .35

 .بأعداد متساوية ،لحكومات والجمعياتعن اهذه الهيئات ممثلين 

تشمل هذه الموائد المستديرة ممثلين من ثلاثة مستويات للسلطة  يمكن أن، الاتحادية الدول لمستديرة: في الموائد ا  .36

تأثير  واضيع ذاتمالمستديرة متعددة المستويات حول  الموائدغالبًا ما يتم تنظيم و (. حليالمو  قليميالإو  ،اديتحالمستوى الا)

 لمنحاتنظيمها لدراسة مشاريع الميزانيات الفيدرالية ومناقشة  وجرت العادة أن يتمعلى جميع مستويات الإدارة العامة. 

تها جربتالسلطات المحلية بضخ  هذه الاجتماعات لجمعيات تسمحو المركزية المخصصة للسلطات الإقليمية والمحلية. 

ل أعمال محدد لها جدو أن يكون بانتظام و  هذه الاجتماعات ينبغي أن تعقدو تها في العملية التشريعية في مرحلة مبكرة. وخبر 

 .مسبقا

في إنشاء لجان استشارية خاصة لإعداد  أحيانالطات الوطنية والإقليمية اللجان الاستشارية الخاصة: ترغب الس .37

من المهم أن يكون للخبراء الذين يشاركون في هذه المشاورات تفويض واضح من الجمعية )الجمعيات( و مشاريع القرارات. 

 .الوطنية

المحلية  السلطات جمعياتبين  مذكرة تفاهممن خلال انية: ينبغي تنظيم هذه العملية المشاركة في اللجان البرلم .38

 .تحدد التزامات المشاركين ومساهمتهم في العملية التشريعية هيئات البرلمانية المختصةوال

 والدعاية الإعلام .5.3.3

قبل  ،معلومات واضحة ومفصلة، كتابيا، عن السياسات العامة المقترحة توفيريمية ينبغي للسلطات الوطنية والإقل .39

ة على علم جيد بأسباب وأهداف كل قرار أو سياس استشارتهاتم ت، حتى تكون الأطراف التي بفترة معينة المشاورة انعقاد

 يسيرتكافية في الوقت المناسب من أجل ، توفير معلومات في حد ذاتهاأثناء عملية التشاور ويجب أيضا، . مرتقبة عامة

 .المحلية للجماعاتحقيقية الساهمة الم

 .متاحة للعموم ،ونتائج المشاورات جرت استشارتهاات مختلف الأطراف التي مساهم أن تكون ينبغي   .40

 للوائحمن نشر نتائج المشاورات وإبلاغهاأن تض العموميةينبغي للسلطات  .41
ً
 يتعينما الوطنية. ك التنظيمية ، وفقا

 .بعض المقترحات رفض قبول أو للأسباب وراء ، بطريقة كتابية،شرح مفصل ونشرإرسال 

بانتظام معلومات عن المشاورات مع السلطات الوطنية  تصدرالوطنية للسلطات المحلية أن  للجمعياتينبغي   .42

ر النهائي قراعندما تدعم الجمعية الوطنية الو أعضائها.  لدىنشر نتائج المشاورات أن تلجمهور العام و ل موجهةوالإقليمية 

، يجوز للجمعية إصدار بيان علني يوضح خلاف ذلكو ؛ إعلان رسميبهذا الدعم  يحظى، يجب أن الناتج عن المشاورة

 . ا للقرارأسباب معارضته

 لفرها وسائلتشاور الجديدة التي تو إمكانيات اأن تستخدم بطريقة مثلى المشاورات المشاركة في ينبغي لجميع الأطراف  .43

 .الحديثةالإعلام 


